
 تونس - أظهرت أجهزة الأمن في عهد 
نظـــام الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 
علي إجراءات صارمة ضد المجتمع المدني 
حيـــث تحكمت مـــن خلالها فـــي الحياة 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
للشعب، ولكن مع ســـقوطه تتباين الآراء 
حـــول إمكانية الحديث اليـــوم عن عودة 

”الدولة البوليسية“.
فـــي العادة، يعانـــي مواطنو ”الدولة 
من القيـــود المفروضة على  البوليســـية“ 
التنقـــل وعلـــى حرية التعبيـــر عن الآراء 
السياســـية أو غيرها ويصـــل الأمر إلى 
الاعتقـــالات القســـرية، والتـــي تخضـــع 
لمراقبة أو قمع الشرطة، ولذلك فإن فرض 
السيطرة السياســـية قد يكون عن طريق 
قوة من ”الشـــرطة الســـرية“ تعمل خارج 
الحدود المعتادة المفروضة من قبل الدولة 

الدستورية.

ويبدو النقاش حول هذا الأمر ضربا 
من الوهم بعد عشر سنوات منذ الإطاحة 
ببن علي، رغـــم أن مســـألة الوصول إلى 
لا يـــزال في  ولادة ”الأمـــن الجمهـــوري“ 
المهـــد، لأن الوضع مختلف الآن مع وجود 
أرضية قانونية ودســـتورية تمنع تدخل 
أجهزة الأمن في الحيـــاة العامة وتكتفي 
فقط بجمـــع المعلومات تحت يافطة الأمن 
القومـــي، وهذا ضـــروري لأي بلـــد يريد 
تحصـــين نفســـه مـــن الاختراقـــات ومن 

الهجمات الإرهابية.
وعلى النقيـــض، يتضـــح أن الطبقة 
السياســـية هي الرابح فـــي هذه المعركة، 
فالصراعـــات الخفية بـــين الأحزاب حول 
مشـــروع قانون زجـــر الاعتـــداءات على 
الأمنيـــين، والذي أثيـــر لأول مرة في عام 
2015، لـــن تنتهـــي وأن إثارتـــه فـــي هذا 
التوقيت وإخراجه للشـــارع هو مســـألة 

لكسب النقاط السياسية لا أكثر.
وتؤكـــد الكثير من التقاريـــر الغربية 
أنـــه خلال حكم بـــن علي، كانـــت أجهزة 
الأمـــن بمختلـــف تصنيفاتهـــا تتوخـــى 
ضـــد  والتخويـــف  الترهيـــب  عمليـــات 
المجتمع ما أدت إلى تجذير الدكتاتورية، 
حيث باتـــت مســـألة الوعي السياســـي 
تهمة مـــن قبل الســـلطة لقمـــع وتصفية 
السياســـيين والمنادين بالحريـــة ومنهم 
الحـــركات الطلابية، مثل الاتحـــاد العام 
التونســـي للطلبة والاتحـــاد العام لطلبة 

تونس.
كما اتخذت الســـلطة عـــدة إجراءات 
لتســـييس قـــادة الجمعيـــات والمنظمات 
التحـــركات  لمنـــع  منهـــا  محاولـــة  فـــي 
الطلابية والسياســـية مثل تعيين رؤساء 
المنظمات والجمعيـــات من طرف الحزب 
الحاكم آنذاك، وهو التجمع الدســـتوري 

الديمقراطي، الذي تم حله.
وقـــد عبدت تونـــس بالانتفاضة على 
النظـــام الســـابق، وفق ما قالـــه الباحث 

والناشـــط التونســـي توفيق المديني، في 
كتابه الذي أصدره في أبريل 2011 بعنوان 
”ســـقوط الدولة البوليســـية في تونس“، 

طريق الحرية للعالم العربي، لأنها برأيه 
أسقطت نموذج الدولة البوليسية السائد 
عربيـــا، والـــذي يمثل قطيعـــة جذرية مع 

نظرية المجتمع المدني.
ومـــع أن البعـــض يرى في مشـــروع 
القانـــون تهديدا للحريـــات ومنها حرية 
التعبيـــر والإعـــلام باعتبـــار أن الفصـــل 
الرابع منه يشـــير إلى أن ”كل المعلومات 
المتعلقة بالأمن في تونس تعتبر أســـرارا 
لا يمكن استعمالها أو مسكها أو تداولها 
بأي وســـيلة من الوســـائل بمـــا في ذلك 

الإعلام“.
ولكن في الواقـــع هذا المعطى لا يبدو 
مقلقا، فأي دولة في العالم تســـمح بمرور 
معلومات حتـــى يتداولها العامة، وتعمل 
أيضا علـــى مراقبة الشـــأن العـــام حتى 
يتسنى لها التدخل حينما تشعر أن هناك 
تهديدا، فكيف وتونس اليوم تعيش على 

وقع سيل من التهديدات.
ويؤكـــد علمـــاء الســـلوك الاجتماعي 
فـــي  تظهـــر  البوليســـية“  ”الدولـــة  أن 
العادة عناصر من الشـــمولية والسيطرة 
الاجتماعيـــة، وعـــادة مـــا يكـــون هنـــاك 
فارق بســـيط أو ربمـــا لا يوجد فارق بين 
السياسية  الســـلطة  وممارســـة  القانون 
من جانب الســـلطة التنفيذية، ولذلك من 
المهم مناقشـــة مشـــروع القانون الجديد 
باستفاضة حتى لا يكون منعطفا للرجوع 

إلى المربع الأول.
ولأن الجميع في تونس متفق على أن 
الاعتقال والســـجن لم يعد وســـيلة للردع 
وأن الأفضل اتباع طرق أخرى تتماشـــى 
والدولـــة الديمقراطيـــة، فـــإن العقوبات 
المشددة، التي يتضمنها مشروع القانون 
قـــد لا تتناســـب مـــع الجرائم التـــي يتم 
التقاضي حولها، وهذه النقطة مرفوضة 

من منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وينص أحـــد بنود مشـــروع القانون 
مـــدى  الســـجن  عقوبـــة  تســـليط  علـــى 
الحياة علـــى كل من تعمد حـــرق أو هدم 
مقـــر أســـلحة أو تحطيـــم عربـــة أو آلية 
تابعـــة للقـــوات المســـلحة، كمـــا يعاقب 
بالســـجن لخمس ســـنوات كل مـــن هدد 
بارتكاب جنايـــة أو جنحة في حق رجال 

الشرطة.
ولكـــن أكثر البنود المثيـــرة للجدل ما 
يتعلق بعقوبة الســـجن لمـــدة عامين لكلّ 
من تعمد تحقير القوات المســـلحة بقصد 
الإضرار بالأمن العام، حيث يرى منتقدوه 
أنـــه يتضمـــن مصطلحات غيـــر واضحة 
ربمـــا تكون مدخلا للمس من حرية تعبير 

التونسيين عن أي شيء لا يعجبهم.
ومـــع ذلـــك فـــإن اللحظـــة الانتقالية 
التاريخيـــة فـــي تونس، ســـتكون الحلقة 
المفصلية من خلال طبقة سياسية تمارس 
دورهـــا وفـــق مجموعة من المســـؤوليات 
اجتماعية  كفاعلية  والواجبات  والحقوق 
ومجتمعة، لا كفاعلية ســـلطوية بوليسية 

ولا كفاعلية حزبية فقط.
ومـــن الواضح أن كافـــة الأحزاب بما 
فيهـــا المعارضـــة مطالبة اليـــوم أكثر من 
أي وقـــت بالتوافـــق حول هذا المشـــروع 
الحداثـــي عبر تقديم تصور جديد لعملية 
الانتقـــال إلـــى بنـــاء نظـــام ديمقراطـــي 
متماســـك يقطع الطريق أمام أي جهة أو 
شـــخص أو كيان للتفكير في العودة إلى 
دوامة التســـلط البوليسي من جديد، ولا 

يسمح بإعادة إنتاجه.

 عــدن – تثبــــت المراســــلات المتداولة 
لوزيــــرة  الإلكترونــــي  البريــــد  فــــي 
الخارجية الســــابقة هيــــلاري كلينتون، 
والتــــي تم رفع الســــرية عنهــــا بأمر من 
الرئيــــس دونالــــد ترامب، فــــي كثير من 
التفاصيــــل كيــــف أن الولايــــات المتحدة 
مارســــت ضغوطــــا على الرئيــــس علي 
عبدالله صالــــح بهدف دفعه للتخلي عن 

السلطة.
كما أظهرت ”إيميلات هيلاري“ حجم 
التناغــــم بين منظمي الاحتجاجات وبين 
مساعدي كلينتون، الذين لم يظهروا أي 
تعاطف مــــع صالح حتى بعــــد محاولة 
اغتياله في الثالث مــــن يونيو 2011 في 
مســــجد دار الرئاســــة بصنعــــاء ونقله 
للســــعودية لتلقــــي العــــلاج، الأمر الذي 
اعتبره مركز أبحاث مقرب من الخارجية 
الأميركية فرصة ســــانحة لقطع الطريق 

على عودته لليمن.

ورغــــم إخفــــاء القســــم الأكبــــر مــــن 
المعلومــــات الواردة في الرســــائل، التي 
جاءت تحــــت عنوان ”اليمــــن“، وهو ما 
يعنــــي أنها تضمنت معلومات شــــديدة 
الحساســــية مازالــــت تخضع للســــرية، 
لكــــن اللافت في المراســــلات المكشــــوف 
عنهــــا أنها تظهــــر طبيعــــة العلاقة بين 
الإدارة الأميركيــــة والناشــــطة اليمنيــــة 
توكل كرمان، التــــي وصفت في لقاء مع 
صحافــــي أميركــــي، هيــــلاري كلينتون 

بأنها قدوتها.
والأكثر من ذلك هو اهتمام كلينتون 
بأخبار وقضايا النساء في اليمن، حتى 
أنهــــا تلقــــت تقريرا خاصا من مراســــل 
نيوزويــــك، الــــذي رافقهــــا فــــي إحــــدى 
رحلاتهــــا للشــــرق الأوســــط حدثها فيه 
عــــن انطباعاته عن أوضــــاع المرأة التي 
وصفها بشــــديدة القســــوة، كما لم يخل 
التقرير من إيحاءات سياسية تربط بين 
نظام الرئيس الســــابق وبين الانتهاكات 
ذات الطابــــع الاجتماعــــي التي تتعرض 

لها نساء اليمن.

اهتمام متزايد

كانــــت  وحــــين   2011 مــــارس  فــــي 
احتجاجات اليمن فــــي بداياتها ظهرت 
عــــدة رســــائل فــــي البريــــد الإلكتروني 
لهيلاري كلينتون تتحدث عن مشاورات 
تــــدور في كواليــــس السياســــة اليمنية 
الســــلطة  عــــن  صالــــح  تخلــــي  حــــول 
والشــــروع فــــي مرحلــــة انتقاليــــة فــــي 

البلاد.
وجرى تبادل الرســــائل بين موظفي 
الســــفارة الأميركية فــــي صنعاء ونائب 
مديــــر مكتــــب وزيــــرة الخارجيــــة جيك 
ســــوليفان حول التطــــورات في المواقف 
مــــن آلية نقل الســــلطة وموقــــف صالح 
الممثلــــة  والمعارضــــة  منــــه  والمقربــــين 
فــــي أحــــزاب اللقاء المشــــترك مــــن جهة 

أخرى.

الســــفير  رد  المواقــــف  أبــــرز  ومــــن 
الأميركي بصنعاء في ذلك الوقت جيرالد 
فايرستاين على استفسار من سوليفان 
حول معلومــــات وزير الخارجية اليمني 
آنــــذاك أبوبكــــر القربــــي عــــن طبيعــــة 
المشــــاورات، حيــــث قــــال ”للأســــف، لا 
أعتقد أن القربي على دراية بالمناقشــــات 
الحكومــــة،  كانــــت  فمثــــلا،  الجاريــــة، 
وليســــت أحــــزاب اللقاء المشــــترك، هي 
التــــي تقدمت بفكرة تنحــــي صالح على 

الفور“.
وأضاف ”مع ذلك، اقترح عبدالكريم 
الأرياني اليــــوم أيضا أن مغادرة صالح 
على الفور ســــتكون مزعزعة للاستقرار 
واقتــــرح أنــــه يجــــب أن تكــــون هنــــاك 
فتــــرة انتقالية من 3 إلى 5 أشــــهر، ومن 
المفترض أن هذا كان انعكاســــا للنقاش 
داخل المؤتمر الشــــعبي العام على مدار 

اليومين الماضيين“.
وفي رسالته لسوليفان، الذي بدوره 
أعاد توجيهها لكلينتون للاطلاع عليها، 
أبدى فايرستاين موقفا متشددا تجاه ما 
طرحــــه الأرياني قائلا ”نحن بحاجة إلى 
خطوات ملموســــة من قبــــل صالح لنقل 
الســــلطة، ســــواء بحكم الأمر الواقع أو 
بحكم القانون“. وأضاف ”تناولنا طعام 
الغداء مــــع مجموعة متنوعة من ممثلي 
المعارضــــة اليوم: طلاب، رجــــال أعمال، 
سياسيون، شيوخ عشائر وكان الشعور 
بأن لدينا أيامــــا، وليس أكثر، لحل هذه 
المشــــكلة قبل أن يتدهور الوضع بشــــكل 

كبير“.
ويشير السفير الأميركي إلى لقاءات 
جرت في صنعاء خــــلال تلك الفترة بين 
صالــــح وعلي محســــن الأحمر وعدد من 
قــــادة أحزاب المعارضة فــــي منزل نائب 
الرئيــــس آنذاك عبدربــــه منصور هادي، 
دارت حــــول تخــــلّ ســــلس لصالــــح عن 
الســــلطة، وهو الأمــــر الــــذي تعثر بعد 
ذلــــك نتيجة رفــــض مقربين مــــن صالح 

للخطة.
وقال الســــفير الأميركي، الذي عرف 
عنه التصلب في المواقف من صالح، في 
رســــالته إنه ”مازال هناك يومان، لحسم 
موضــــوع تخلــــي صالــــح عن الســــلطة 
قبــــل الجمعة“، حيث توقع في رســــالته 
أن يشــــهد مواجهــــة داميــــة بعــــد أداء 

الصلاة.
وفي رســــالة أخرى فــــي ذات اليوم 
بتاريخ 26 مارس 2011 يورد فايرستاين 
تفاصيــــل مكالمــــة أجراها مــــع القربي، 
بعــــد عودته مــــن رحلة إلى الســــعودية. 
ونقل فايرســــتاين عن القربــــي قوله إن 
”المشــــكلة الحقيقيــــة تكمن فــــي إصرار 
أحــــزاب اللقاء المشــــترك علــــى مغادرة 
صالح على الفور ما من شأنه أن يزعزع 

الاستقرار“.
وأشــــار القربي إلــــى أن صالح على 
اســــتعداد لتــــرك الســــلطة ولكــــن وفق 
خطوات محددة ومتفق عليها من بينها 
انتخاب الجمعية التأسيسية (البرلمان) 
وصياغة الدستور. وتكشف الرسالة عن 

حرص أبــــداه الســــفير الأميركي لمعرفة 
موقــــف الرياض وما خلــــص إليه وزير 
الخارجيــــة اليمني حينها، مــــن رحلته 

تلك.

فرصة سانحة

تحـــت عنـــوان ”أفضل فرصـــة لإنقاذ 
وفي رســـالة موجهـــة لكلينتون  اليمـــن“ 
بتاريـــخ 10 يونيـــو 2011 وبعـــد أقـــل من 
أســـبوع فقط على تعرض صالح لمحاولة 
اغتيال عبر تفجير مســـجد دار الرئاســـة 
بصنعاء، الذي نقل على إثره للســـعودية 
لتلقـــي العـــلاج، رد ســـوليفان بالإيجاب 
على ملخص تقرير صادر عن أحد المراكز 
البحثيـــة المقربة من الخارجية الأميركية، 
يقتـــرح انتهـــاز واشـــنطن نقـــل صالـــح 
للرياض، باعتبارها ”فرصة سانحة وغير 
متوقعة للولايات المتحدة وحلفائها لإنهاء 

القتال العنيف والمتعدد“.
الأميركيـــة  الإدارة  التقريـــر  ودعـــا 
لتجـــاوز ”مجـــرد الدعـــوات الموجهة إلى 
صالـــح للتخلـــي عـــن الســـلطة ووضـــع 
حزمة من الإجـــراءات العقابية والحوافز 
لاســـتخدام النفوذ الضئيـــل الذي تمتلكه 
لمحاولة تجنب المزيد من العنف وتحسين 

الظروف في اليمن بعد رحيل صالح“.
وأضاف التقرير أنه ”يجب أن تتضمن 
هذه الحزمـــة، حث جميـــع الأطراف على 
الالتزام بوقف إطلاق النـــار أثناء خروج 
صالح من البلاد والضغط على السعودية 

لتأجيل أو منعه من العودة إلى اليمن“.
كما تضمنت الرســـالة برنامجا زمنيا 
يشتمل على إجراءات عقابية بحق صالح 
وأسرته، والتي حدثت في وقت لاحق عبر 
قرار مجلس الأمن في نوفمبر 2014، حيث 
شـــملت المقترحات إبعاد عائلة صالح من 
الأجهـــزة الأمنية وفرض عقوبـــات مالية 

وحظر السفر.
وتظهر سلســـلة من الرسائل المتبادلة 
بـــين مكتـــب هيـــلاري كلينتـــون وطاقـــم 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي صنعـــاء الدور 
المتناغم والمنســـق الـــذي لعبتـــه الإدارة 
الأميركيـــة للضغـــط علـــى الرئيـــس علي 

عبدالله صالح.
وفي رســـالة من الســـفارة الأميركية 
بصنعاء إلى ســـوليفان نائب مدير مكتب 
وزيرة الخارجيـــة الأميركية، في 18 يناير 
2012، تظهـــر حجم الإشـــادة بتصريحات 
هيلاري كلينتون التصعيدية ضد الرئيس 
الراحـــل صالـــح وتعتبر أنهـــا جاءت في 
الوقت المناســـب لدعم إجراء الانتخابات 
الرئاســـية التـــي حدثـــت بالفعـــل في 25 

فبراير 2012.
وتم بموجب ذلك الاستحقاق انتخاب 
عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن خلفا 
لعلـــي عبداللـــه صالـــح، الذي غـــادر إلى 
الولايـــات المتحدة لتلقي العـــلاج وللبقاء 
خارج دارة التأثير على المشهد السياسي 

حينها.
مســـؤولة  ماديلـــي  مينتـــا  وقالـــت 
المعلومات في السفارة الأميركية بصنعاء 

في نص رســـالتها ”يرجـــى إخبار وزيرة 
الخارجية بأن تعليقاتها على اليمن كانت 
مهمـــة وجاءت في حينها للغاية. وقد كان 
تســـجيلها بالأمس مع هذا البيان بمثابة 
مســـاعدة كبيرة فـــي التصدي لسلســـلة 

الملاحظات المتعلقة بتأخير الانتخابات“.
وأشارت مينتا إلى أنه سيتم توظيف 
تصريحات كلينتون، التي عبرت فيها عن 
أســـفها من الرئيس صالح لأنه بحســـب 
زعمهـــا ”فشـــل حتـــى الآن فـــي الامتثال 
البـــلاد  بمغـــادرة  الخاصـــة  لالتزاماتـــه 

والسماح بمرور الانتخابات“.

رسائل لافتة

للدهشـــة  المثيـــرة  الرســـائل  مـــن 
والاســـتغراب التي تضمنها بريد هيلاري 
كلينتون رسالة مؤرخة بتاريخ 26 أكتوبر 
2011 من مســـاعدها ســـوليفان، تضمنت 
خبرا لإحراق نســـاء يمنيات لحجاباتهن 
وذلك تعبيرا عـــن الاحتجاج على صالح، 
وهـــي طريقـــة اجتماعيـــة قبليـــة يمنية 
اســـتخدمتها المعارضـــة في العـــام 2011 

للضغط على الرئيس الراحل.
ومـــن الأمـــور اللافتة التـــي تضمنها 
البريد الإلكتروني إشـــارة أحد مساعديها 
إلى فقـــرة في مقال للصحافـــي الأميركي 
دكســـتر فيلكين نشره في ”ذا نيوركر“ في 
الرابع من أبريـــل 2011 تضمن انطباعاته 
عـــن اللقاء الـــذي جمعه بكرمـــان، والتي 
زارها في ساحة الاحتجاجات أمام جامعة 

صنعاء.

وكتب فيلكين عـــن كرمان مقالا طويلا 
تحت عنـــوان ”بعد الانتفاضـــة“، قال فيه 
”زرت منـــزل كرمان وســـط صنعـــاء وعلى 
رف غرفـــة الجلـــوس، كانت هنـــاك صور 
مؤطـــرة لأربعة أشـــخاص، هـــم المهاتما 
غانـــدي ومارتـــن لوثـــر كينغ ونيلســـون 

مانديلا وهيلاري كلينتون“.
وكانـــت كرمان قـــد التقـــت بهيلاري 
كلينتون فـــي يناير، قبل بـــدء الانتفاضة 
مباشرة، وبدأت منظمتها ”صحافيات بلا 
قيود“ تحصل على تمويلات من الحكومة 

الأميركية.
وخلال لقائها بفيلكين قالت الناشطة 
اليمنيـــة وهي تنظر إلـــى صورة هيلاري 
كلينتون إن ”الاجتماع مع كلينتون رتبته 
الســـفارة الأميركيـــة.. لا أريـــد أن أكـــون 
وزيـــرة للخارجية، لكنهـــا قدوتي“. وهي 
العبارة التي اقتبســـها مساعدو هيلاري 
فـــي إحـــدى رســـائلهم لها تحـــت عنوان 

”شيء يجعلك فخورا“.
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مشروع قانون لحماية 

الأجهزة الأمنية يثير 

حفيظة الشباب التونسي 

لأنهم يرون فيه إنكارا 

لمكاسب {الثورة}

{إيميلات هيلاري} السرية تكشف

ترتيبات صناعة الفوضى في اليمن
تفاصيل لافتة في كواليس مخطط إسقاط صالح وتبني خطاب المعارضة

ــــــلاري كلينتون  هي أعطت ”إيميلات“ 
ــــــة في إدارة الرئيس  وزيرة الخارجي
أوباما،  ــــــاراك  ب الســــــابق  الأميركي 
والتي رفعت الســــــرية عنها مؤخرا، 
فكــــــرة أشــــــمل عــــــن مــــــدى اهتمام 
الولايات المتحدة بمجريات الأحداث 
ــــــي شــــــهدها اليمــــــن فــــــي عــــــام  الت
ــــــذي لعبته في دعم  2011، والدور ال
الاحتجاجات ضد الرئيس الســــــابق 
ــــــح، في ظل تبني  ــــــي عبدالله صال عل
لتحقيق  المعارضة  لخطاب  واشنطن 

أهداف التغيير.

يشــــــكل مشــــــروع القانون الخاص بحماية الأجهزة الأمنية، والذي ظل مثار 
جدل بين شــــــريحة واســــــعة من التونســــــيين الذين يرون فيه إنكارا لمكاسب 
ــــــة والدولة. وهل يفترض  ــــــرز نقاط التصادم بين القوى المدني ”الثورة“، أحد أب
أن تشــــــهد تونس، التي قطعت أشواطا في تثبيت أقدامها كبلد يطبق مبادئ 

الديمقراطية على الأرض، عودة لـ”الدولة البوليسية“؟

تتويج لمسيرة تخريب استثنائية

متلازمة الأمن القومي وحرية التعبير

صالح البيضاني
صحافي يمني

توكل كرمان تلقت 

تمويلات من واشنطن 

وشجعت النساء في 2011 

على حرق الحجابات تعبيرا 

عن سخطهن على صالح

إدارة أوباما اغتنمت فرصة 

ذهاب صالح للعلاج في 

السعودية لإزاحته عن 

السلطة والضغط على 

الرياض لمنعه من العودة

هل تونس تشهد حقا

عودة {الدولة البوليسية}

رياض بوعزة

ى ي يم

ر
كاتب وصحافي تونسي


